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  عن جرائم الشركات الطبيعة القانونية للمسئولية الجنائية
  الباقي االله عبد الباحث/ محمد حسين عبد

  ملخص البحث
ة ائ ة ال ل ع ال ام  ت ها إلى الأح ي ات أو ل ل إدارة ال لع م

ها ض  ي ن عل اصة بها، وال ام ال الإضافة إلى الأح ة  ائ ة ال ل العامة لل
ع الغ  ن م ال وقان ل الام ة غ اف ن م ات وقان ن ال ل قان لفة م ان م ق

ا ال ا في ه اول ها، وق ت ل وغ ام ال وال و  ائ ش ة ع ج ائ ة ال ل
ن  ة، وأن  ل الادارة لل اء م ة م أح أع ع ال ا وق ات وهي اش ال
ن  ة، وأن  ام الأساسي لل قا لل ه  اصات م ارت ود اخ ف في ح ال
ائ  ة في ج ائ ة ال ل اق ال ا ن اول ا ت ة،  ة ال ل ف صادر ل ال

ات م ح اها ال ، أما ام ة فق ت ال ل الاداره م ارها على ع م  اق
ل الادارة اء م اقي أع ل الإدارة ع  ،إلي  اء م ة لأع ائ ة ال ل ولانعقاء ال

ة م  اب ال و وهي ارت اف ش ة لاب م ت ي في ال فها ال ق ي  ائ ال ال
ل  ل م ه م ق ة ت تع ي لل ة الادارةم اس ال ة  اب ال ، وارت

ه، و  ار تع ي وردت في ق اصاته ال ود اخ اوز ح ن ق ت ها، وان لا  ل ل
ا انه إ ة،  ال ة  ل إدارة ال اء م اك وعل أع ل الادارة ان ه ذا رأ م

ر اخ ول ي قار أو عل بها م م ح ذل م ال ة وات ل ج الفات ت لغ م
ابها  ن ق شارك في ارت ل  ة فأنه ب ة لل ل د م ج ائ وذل ل ه ال ع ه
ف  ة س ي ال أن م ل الادارة  ة، أو عل م اً ع تل ال ائ ل ج ن م و
ة  ل ع ال ن م عها فأنه  خل ل ة ول ي ة على ال فائ د  ة تع ت ج ي

ها عاق عل   .إذا ما ت و
Research Summary 

The criminal responsibility of a member of the company’s board 
of directors or his manager is subject to the general provisions of 
criminal liability in addition to the provisions related to it stipulated in 
various laws such as the Companies Law and the Anti-Money 
Laundering Law. Law and the law to prevent fraud and fraud and 
others. In this research, we dealt with the conditions for proving 
criminal responsibility for corporate crimes, which is the requirement 
that the crime occurred from one of the members of the company's 
board of directors, and that the disposal be within the limits of his 
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competence. Whoever commits it according to the company’s articles 
of association, and that the act is in the interest of the company, and 
we also dealt with the scope of criminal liability in corporate crimes 
in terms of being limited to one of the company’s members. Only the 
board of directors who committed the crime and its extension to the 
rest of the board members In order for the members of the Board of 
Directors to bear the criminal responsibility for the crimes committed 
by the manager in the company, the conditions must be met, which is 
that the crime was committed by the company’s manager appointed 
by the Board of Directors, that the crime was committed in the name 
and interest of the company, and that he did not exceed the limits of 
his powers that were mentioned in his appointment decision. The 
members of the company's board of directors became aware of the 
crime, and if the board of directors saw that there were violations that 
constitute a crime and that was clear from the reports or learned about 
them from another source but did not report them. Because there is an 
interest for the company, he would have participated in its 
commission and be criminally liable for that crime, or if the board of 
directors knew that the company’s manager would commit a crime 
that would benefit the company and he did not intervene to prevent it, 
he will be responsible for the crime if it occurs and will be punished 
for it. 

  المقدمة
ر واح وه  عاً إلى م ت ج ي والاخلاق ت ن وال اع القان لف ق أن م
ع اني داخل ال ك الإن ل ض واح وه ت ال ق غ ف إلى ت ع وته  ،ال

ل في  ام وال ي ع القه والال اع  ها م الق ن ت ع غ اع القان إلا أن ق
اء ي د ج ه وج اع حي ق جه خاص في أنه  ن ب الفها و القان قع علي م 

ه  اه ه ة، وت ا ات الاج اج ها ال ل ي ت ة ال ا ورات العلاقات الاج م ض
ن  ها في ت القان ع ة  غ ورات ال ق على ذل  ،ال وعلى أن الأم لا 

اً  اغة ،دائ ة في ص اه الق الاخلا ع ال  فق ت ع  ن ف اد القان ع م
اً  اله ش اء أع ان  ان يلقى ج ل إن ها أن  اه الة وم م ها الع ة وأه الاخلا
مان  لاف ال اخ لف  ها لأنها ت ي ع ت ألة  الة م ة الع اً، ول ف كان أم خ

ان   .)١(وال
                                                 

ور -(١) ــي ســ ــ ف ــة -أح ائ اســة ال ل ال ــة -أصــ ــة الع ه ة –دار ال ــ –القــاه  -م١٩٧٢ -م
  .٨ص 
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عي هـ أمـ ة إلى ال ال ل ه ال اف ه ه ب وأن ان ق عل يهي ق ت
اء ه في الفقه أو الق عات، ولا خلاف عل م  كافة ال ق م ومع ال الهائل في ول ال

جي لـ اد وال ال الاق ا ال الات س ى ال ارع  ق أد إلى ش ـ ر ال ه
ات  ان ق إم ي اص تف ، وال ارة ال ات ال ها ال ف م ب ي تق ـ ال ال

و  د وح ي اص د الف ها وال عامل عل ات وال ه ال ال ه ت الام ا أد الي  م
ا دا الي  ة م ق غ ش ال  ل علي تل الام س لل ف عاف ال ع ل م

اب ل ال ها في الف ض ا ب ي ق ات وال ائ ال ر ج ن  ه اء م خلال قان س
ائ  ات وتل ال ن العق ات أو قان اء ال ت م اح اع م ال ان ت

ة ي ع ال ها أو م ش أج ي ة أو م ل الادارة لل ج خلاف ب  م ولا ي
ه فق اتف الفقهاء على  ف ة ب اب ال ة لارت ة ال ل صلاح ائي ح الفقه ال
از  لاف على م ج له وق ان ال عها م  ا وق ه وان عها م الة وق اس

ا ة.م اً ع ال ائ ة ج   ءلة ال
ى وأن ا اء ال ة ع الأخ ة ش ل ع م اءلة ال ال از م لأصل ه ج

ناً إذا  ل له قان ه غ ال ع ع أفعال تا ة ال ل لاؤه وم ه وو ل ها م ت ي
ع ة ال ال ل ها، ون م اس ها أو  فة أو  ة ال اء تأد ق وقع أث  ت

ال  ع عه إذا أساء اس أل ع أفعال تا اد و ة الأف ل ه م ق  على ال ال ت
ه وت  وض عل ف اج ال ى ال ه ع مق ف ال و اف فى أع الان ه  سل
ق  ها  ن ونف ص القان ل ن ع ا اس ل الغ  ة العامة فأض  ل فه ال ب

ق ن، ف اض القان وج على أغ ى، ما ل ال ع اؤها ال ة وج ق ة ال ل  ال
ة أو حادثاً  ة قاه ان ق اء  ى س ر س أج أ وال ة ب ال ع علاقة ال ق

أ الغ ور أو خ أ ال اً أو خ   .)٢("مفاج
ة أن  ا "أن الأصل في ال رة العل س ة ال اء ال ر في ق ق وح إن ال

ل بها   ها لا ي ازن عق ة  أن ت ها، وهى عق ل ع إلا م أدي بها 
ء   ر غ س داه أن ال لا ي ا م عها،  ض ة وم عة ال أتها مع  له،  و ع

ال عقابها إلا م قارفها،  اتها، ولا ي اخ بها إلا ج ة لا ي ة ال ــــ ة  وأن ج وأن ش
ت لها، م ة م ها مع ال اس ة وت لاً ع العق نًا م عـ قان ابها، وم  ان   ارت

                                                 
ع رق  -(٢) ة  ١٣٥٨٠ال ة ٨٢ل ائ ارة -ق وائ ال ة  –ال ة  -م١٣٥/٢٠١٤جل ـى (سـ ـ ف م

ة  -٦٥ ة  -١٠٤قاع   ).٦٣٨صف
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ا ي  ة،  ائ ة ال ل ة ال ة ش ة العق ض ش ا، ذل أن  ث تف تلازمه
ها، إلا  ه عق ض عل ة، ولا تف لاً ع ال ن م اره فاعلاً لها  ال لا  اع

ة في ائ الة ال ع ع الع ها، وه ما  ا ف ً مها  أو ش " مفه    .)٣(ال
انها م خلال  ع ض ي ي ها، هي ال ه ملام ة في ج ائ الة ال وح إن الع
انا أو  ه م ان ال ئها ما إذا  ر على ض ق فا، ي قا، وم ا د ي دة ت اع م ق
ه في  ة ال ل ها، وم ار أم ق اعة في اس ة ال ل ازنا ب م ض ذل ت ف ا، و ب

ض  ل ألا تف ل لة إلى ال ه ال ق ه فعل أتاه، أو تف ة ل لها م صلة  ه عق عل
ها   .)٤(عل

ل  اء ما ات ة س ائ ة الإج اً على "أن ال ق أ ة ال اء م وق ج ق
ق  اعاة حق ه وم ة لل امة ال ة وال ة ال فالة ال ق أو  ة ال ها  م

ب إل  ج ل ب فاع، أو ما ات ه ال اه م م ل وع ل ة ال و أ م الإدانة  ام ال 
ص على  ن وح ر والقان س ة أعلاها ال ن اب قان عها ث ر، ج ر مق لأصل دس
قام الأول  انها في ال ا  ه ون ال ة خاصة  ل اء ل فق ل ها الق اي ح

ف ا اءة وت ة ال ة ق ا ل في ح ة عامة ت ل ف م ه الة ت اس إلى ع ان ال
م م العقاب وذل  الها لإفلات م ة ول أد إع ائ ة الإج ة لل اء، فالغل الق

ن" ر والقان س اها ال ى ت ارات أس   .)٥(لاع
ادة  ر ي في ال س عي وهى  ٤١وح إن ال ة ح  ة ال على أن "ال

ادة  ا ي في ال  "... نة لا ت ةأن:   على ٦٦م ة ش ة ولا  ،"العق ولا ج
ائي، ولا عقاب إلا على الأفعال  ة إلا  ق قع عق ن، ولا ت اء على قان ة إلا ب عق

ادة  ص في ال ا ح ن"،  ارخ نفاذ القان اءة،  ٦٧اللاحقة ل اض ال على تق اف
انات  ها ض فل له ف فة ت ة م اك ه في م ه ب إلى أن ت إدان فاع ع فال ال

ر س ه، وح إن ال ادة  -نف ة  -سالفة ال ٦٦ب ال ل ج ق دل على أن ل
الفة ل عقابي،  ال اع وقع  ل أساسا في فعل أو ام ه ي غ ام لها  ا لا ق ا ماد ر

                                                 
ة -(٣) ـ ــا ال رة العل سـ ـة ال ـ عــ  -ال ع ــ ال ـل ال ضــة) ل ف ة (ال ل ـ رة ال دســ

ي ب ال ه ة رق  -ال ة  ٦١في الق رة ٢١ل  ".ق "دس
ــ -(٤) ــا ال رة العل ســ ــة ال ع رقــ  -ةال ة  ٤٩الــ ــ ــا  ١٧ل رة العل ســ ــة ال ة ال ــائ ق

رة".  "دس
ع رق  -(٥) ة  ١٧٢٥١ال ة ٦٦ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر   م.٤/٤/٢٠٠٩ال
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ة  ه ه ماد ا ه ون اء في زواج ائي اب ن ال ه القان ل ع أن ما ي إل ا ب مف
ها الفعل ال  ي ي ا، ذل أن العلائ ال ا الفعل أم سل ان ه ا  اب ه إ ا اخ على ارت

رها الأفعال ذاتها، في  امه، م أح ا  قه على ال ال ت ن في م ا القان ه
ه،  أث وعل ا ال ة، إذ هي م اد ها ال ائ ة، وخ اق ها ال اه ة، وم ارج علاماتها ال

اتها و  ر إث ي ي ها وهى ال ع ائ  ئها ب ال ي ي ال على ض ها، وهى ال نف
ة  ي العق ها وتق ق ع على ح العقل ل ض ة ال ها م ي ي ت ، وهى ال ع ال
ها  ة ر ة في غ ج ج ر أن ت س ام ال الي وفقا لأح ال ر  ة لها، ولا ي اس ال

ة ب اف ال ل على ت ل ، ولا إقامة ال اد ثها ال ي أح ائج ال اث وال ة الفعل ال  ماد
اه، ولازم ا الفعل وم قة ه ا ع ح ع ع الإرادة  ع اه ال ل م ذل أن 

ة" ع )٦(ال اب ال ال ر ارت ة –، وح انه لا ي اد  –ال ال ال
. ن ع  ع  انه ان  م لات ة ح أنه يل   لل

ناً م ش مع وح أن مة قان ع أ فعل م أفعال ال فأقام  ،ه في حالة وق
ع  ة في ال ال ة في ح القائ على الإدارة الفعل ائ ة ال ل ة -ال  -ال

ة ع  ه ال علقة به ة ال ن امات القان أداء الال لف  عي ال انه ال ال
اص  د الأش ، وعَّ ع ه ال ال اءل ح م ي ت ة ال ل ع الإدارة الفعل ال

ل ة، وهـ إما ال ال ه ال ، أو  -ع ه ي اص، أو ال ات الأش في ش
ة في  ت ال ا ث ان م ل الإدارة، و ب، أو رئ م ل الإدارة ال ع م

لقى على ع ني ال ام القان أداء الال اصه  ت اخ ه ه ث ات ال ح أح
ن  ه، ل رة  ق ات ال لاح زع ال اع ت اك له، وق ني ال ام القان ع وفقًا لل ال

ه ع الإدارة  ل ت م ة ث ه ال ة أيه ع ه ل ا م علقة  م ة ال ال ة  الفعل
ام" ا الال   .)٧(أداء ه

                                                 
ة -(٦) ــ ــا ال رة العل ســ ــة ال ة -ال ــ ة  ١١٤رقــ  ق ــ ة ٢١ل ــائ رة ق ســ ــة ال ــا  ال العل

رة ــ -""دســ ل ــ ال م ال ة يــ عقــ ة  ٢ة ال ــه ســ ن افــ ٢٠٠١ي ــع الأول م، ال  العاشــ مــ ر
ة  ــاد -هـــ١٤٢٢ســ ان م رة القــ ــة علــى دســ قا : ال ــ ــائي -ال ة -ج ــ ــة ش ن  -ح -قــان

ولة  ع ال أ خ ن  م  .للقان
ة -(٧) رة ال س ة ال ب  -ال هـ ـ عـ ال ع ل ال ال ضة) ل ف ة (ال ل رة ال دس

ي ة رق  -ال ة  ٦١في الق رة ٢١ل  ".ق "دس
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اهه إلى ر في ات س ة أن ال ه ال اء ه ر في ق ق س ال  وأن ال ت
ادة ( ة؛ ن في ال م ق ها ال اه ق  اها وال عة خ ا ة، وم عاص ه على أنه ٩٥ال ) م

ارخ نفاذ  ن، ولا عقاب إلا على الأفعــال اللاحقة ل اءً على قان ة إلا ب ة ولا عق لا ج
 ً ـة ر ل ج ادة على أن ل ه ال ر ق دل به س ان ال ها. و ن ال ي عل ا القان

الفة ل عقابي،  ال اع وقع  ل أساسًا في فعل أو ام ه، ي غ ام لها  ا لا قـ ماد
ة  ه، ه ماد ا ه ون اء، في زواج ائي اب ن ال ه القان ل ع أن ما ي إل ا ب ً مف
ي  ا، ذل أن العلائ ال ا الفعل أم سل ان ه ا  اب ه، إ ا اخ على ارت الفعل ال

رها الأفعال ذاتها، ي امه، م أح ا  قه على ال ـــــال ت ن في م ا القان ها ه
أث  ا ال ة، إذ هي م اد ها ال ائ ة، وخ اق ها ال اه ة وم ارج في علاماتها ال
ائ  ئها ب ال ي ي ال على ض ها، وهي ال اتها ونف ر إث ي ي ه، وهي ال وعل

، وهى ا ع ها ال ي ع ها وتق ق ع على ح العقل ل ض ة ال ها م ي ي ت ل
ة  ائي، فإن م اف الق ال ي ت ال تق ة لها، بل إنه في م اس ة ال العق
ا،  ً عًا واض ها قا ل عل ل ي قام ال ل الاتهام ال اقعة م ها ع ال ل نف ع لا تع ض ال

ها  اص ة م خلال ع ها م ها ف ل  ها ت قة م ول اني ح ه ال ا ق إل ع
ة، ولا  ا ع إرادة وا ا وماد ًا خارج اص تع ه الع َّ تع ه ابها، وم ثَ وراء ارت
، ولا إقامة  اد ها ال ة ر ة في غ ج ج ر أن ت س ام ال الي وفقًا لأح ال ر  ي

، وال ث ة الفعل ال ة ب ماد اف علاقة ال ل على ت ل ا ع ال ً ع ثها  ي أح ائج ال
ة ع ع الإرادة ال اه ال ل م اه، ولازم ذل أن  ا الفعل وم قة ه ول  -ح

اق ذاته ان في أع ها الإن ي  ا ال ا ان  -ال ا  ل قة ال  تع واقعة في م
عل ان الأم غ م نًا، فإذا  ه قان اخًا عل ا م ا خارج ً ها تع سل ث أفعال أح  

ة  ، فل ث ها الع ة لا ت ر ماد ا في ص ها خارج ع ع ها، وت ال ت إرادة م
ة ة إلى )٨(ج ت ال ق بها ث ة  ن ة قان ل ارها م اع ة  ائ ة ال ل ، ون ال

رها  ي ق ة ال قا للعق اه م ق ح  وع  ال ال أرت فعلا غ م
ن، الق ا يليان اولة  ف ن ا ما س    :وه

                                                 
ـــــ  -(٨) ع رق ـــــ ة  ١٠٣ال ـــــ ـــــة  ٣٤ل رة" جل ي  –٢٠٢١ /١ /٢ق "دســـــ ة مـــــ ل ـــــ ع: م ضـــــ   ال

ة م ـه ال عـ الإخـلال  ني الـ  ام القـان ـ ـ الال ف علقـة ب ـة ال ته الإدارة الفعل اشـ ت م ـ نـة ب ق
ة   .ج
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  :مشكلة البحث
ل الإدارة اء م ة لأع ائ ة ال ل ضها  ال ة ونع ن لات القان ع ال ت 

الي،  ها م خلال ال ال ة عل اول الإجا اؤلات ن ل ت ا يليفي ش   :وذل 
ة :أولاً  ل ام ال و     ؟ما هي ش
اً  ة ب ا :ثان ا ن علي إدارتها ما ال ها القائ ت ي ي ة و الافعال ال ل

ال أدوادتها ع ابها وس ها ول إس ه  اص ود إخ ن لإدارتها في ح ل    ؟وال
اً  ل :ثال ة ل ة ال ن اع القان    ؟ما هي الق

  :تساؤلات البحث
ة ال اؤلات ال ة ع ال اولة الإجا الي  م ال ال ق ف    -:س

ة؟ما ه ا .١ ل ه ال م عل ي تق  لاساس ال
اقي  .٢ ة ام ت الي  ت ال ه تق علي الع م ائ ة ال ل هل ال

اء  ؟الأع
ة  .٣ ال ال عه م اداء اع ل الاداره ت اء م ة لأع ائ ة ال ل فة ال هل مع

ه  ل ا ما ال ف ع ال الادارات لا  اء م صآ ان مع أع ة تامه وخ
لقاه علي عاتقها ه ال ائ  ؟ل

 :أهميه البحث
ا يلي ف  الي في أنه ق  ة ال ال   :تأتى أه

  ة ل اب أو ل أس أو ل ت  ي ت ائ ال ل ع ال ي م ه ال ت
ة.  ش

  ة اب ج ة وذل ع ارت ة ل إلى ال ائ ة ال ل ة لل ع قعة ال ع ال س ت
ل الاش اص م ق ائلة الاش في فق  ة هل ن ة ش ل ع ل اص ال

ة معه أل ال ع او ت  .ال
 :أهداف البحث

ع  ة وهل أن ال ل اع ال والعقاب وال ف ال الى دراسة وتق ق يه
ل إداره  اء م ة لأع ائ ة ال ل آ لل عآ وت ائي ال أح ص ال

ار  ات ال ل ال ص اجات لل لاص الاس اس افها ام لا وذل  ق أه ة علي ن 
. ل في ال ل الأف  الى ال
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  :منهجيه البحث
ة  ن اع القان ة والق اد ال صفي واع ل ال ل ب ال ة ال علي أسل ه تع م

ات وت ع ل الاداره لل اء م ة لأع ائ ة ال ل ل ودراسة ال ل امل في ت
نامج  قة ووضع ب ا راسات ال ة وال ل ارب الع ال عانة  الاس ل  امل الف اح وع ال

ارسة في ذل ال إلى  قه، ونق ال اوله ت ي وم الاتي:ج   م 
  خطة البحث
ات.: ال الأول ائ ال ة ع ج ائ ة ال ل ام ال و    ش
ل الأول ة م :ال ع ال ا وق ة.اش ل الادارة لل اء م    أح أع
اني ل ال ام  :ال قا لل ه  اصات م ارت ود اخ ف في ح ن ال ان 
ة   الأساسي لل
ال ل ال ة :ال ة ال ل ف ق ت ل ن ال   .أن 

اني ات. :ال ال ائ ال ة في ج ائ ة ال ل اق ال   ن
ل الأول ائ :ال ة ال ل ة فق ال ت ال ي تق علي الع م   ة ال
اني ل ال ل الإدارة :ال اء م اقي أع ي ت إلي  ة ال ائ ة ال ل   ال
ال ل ال فها  :ال ق ي  ائ ال ل الإدارة ع ال اء م ة أع ل م م

ة. ي في ال    ال
ا العق ق "أن م ة ال ام م ر في أح ق ادة وح أنه م ال اب وفقًا ل ال

عات ٣٩ ر في ال ق ات ه الأصل العام ال ن العق ة م قان ائ ة، وه  ال ي ال
ه دخْل في  ا ن ل َّا  ا، إلاَّ ع ً ه فاعلاً أصلًا أو ش ف أل  اني لا  أن ال
الفعل أو ام  ال اء أكان ذل  ها، س ن على ت ي ن القان ال ال عه م الأع  وق

اج  ه م وقائع، ولا  ا ي إل د  ه ت ل ن، وأن م ِّمه القان اع ال  الام
ه ه عل ى  ه، أو ُق قع م غ ل ، )٩(ا  ا ال على م  اول ه ف ن وس

الي ال علي ال ن م ثلاث م  :م م
ات.: ال الأول ائ ال ة ع ج ائ ة ال ل ام ال و    ش
اني ات. :ال ال ائ ال ة في ج ائ ة ال ل اق ال   ن

  

                                                 
عــ رقــ  -(٩) ة  ١٥٣٢١ال ــ ة ٨٥ل ــائ ــة –ق ائ وائ ال ــة  -الــ ل ــادر  ــ  -م٣/٢/٢٠١٦ال م

ة  ى (س ة  -٦٧ف ة  -٢١قاع   ).١٥٣صف
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  المبحث الأول
  ئولية الجنائية عن جرائم الشركاتشروط قيام المس

ادة  لاً ب ال ى ت على أنه ٦٠ع ات ال ن العق ام " :م قان لا ت أح
ى  ق ر  لاً  مق ة ع ة سل ل فعل ارت ب ات على  ن العق قان

، ذل أن )١٠(عة"ال  ت ة ال ع فعل واح م ز معا ر أنه لا ت ق ، وم ال
ة ل ة الازدواج في ال ائ الة،  ال ه الع أذ  ن وت مه القان اح أم  ع الفعل ال

ان ذل ا  ادة  ،ل ان ال اءات ٤٥٤و ن الإج ة م قان ائ ى  ال ق ت على أنه "ت
ع  ة ال ائ ة  ال ور ح ال ه  ها إل ة ف قائع ال ه وال عة عل ف ه ال لل

ة  ر أن ق ق ان م ال ن"، و رة في القان ق ق ال ال ا ال  اءة أو ه ال ها  نهائى ف
ى صار  اتة وأن ال م ورتها  ع ص ة  هائ ام ال ن إلا للأح ي لا ت ق الأم ال

ح ال قة، فلا  اناً لل ح ع ل أص اكك ة ال اق ه ولا م ة ل م ن ى  القان ال
ا  ام العام،  ال علقة  ة م افة، ح ة على ال ل ح ى ال ب ه و ت  ق اس
م  ع فع  ان ال ها، و ة، ول م تلقاء نف ه ال ى ه ال مق اك إع ج على ال ي

ز إثار  ام العام، و ال عل  ها م ل ف ع ل الف از ن ال ة أمام ج ته لأول م
ق ة ال    .)١١(م

ي ت  جه عام وال ة ب ائ ة ال ل ه ال م عل ا الاساس ال تق ع أن اوض و
ان  ة و ل الادارة ل ة م ع م علي ال العاد ول اذا ارت ال

ات رق  ن ال ها قان ي ن عل ات ال ائ ال ة م ج ه  ١٥٩ال أو م ١٩٨١ل
اء  ة لأع ائ ة ال ل ام ال اصة، فل ان ال ات أو الق ن العق ها قان ي ن عل ال
اء  ة م أح أع ع ال ها وق ، م و ه ش اف ع ة لاب م ت ل الإدارة لل م
قا  ه  اص م ارت ود اخ ف خارج ح ا ال ن ه ة، وان  ل الادارة لل م

ة،  ام الأساسي لل ة لل ل ة أو م ة ال ل ف ق ت ل ن ال أن 
ائ  ه ال ة ع ه ي ال ل الادارة أو م اءلة ع م ة، فالإضافة الي م ال
ها  ات عل ع عق ة وت اش ة الغ م ائ ة ال ل ة ع  ال اءلة ال  م

                                                 
ع رق  -(١٠) ة  ١١٦٦٧ال ة ٦٦ل ائ و  –ق ـةال ائ ـة -ائ ال ل ـادر  ـ  -م٧/١٢/٢٠٠٥ال م

ة  ى (س ة  -٥٦ف ة  -١٠٤قاع   .)٦٨٧صف
ع رق  -(١١) ة  ٩٦٠٦ال ة ٧٩ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر    م.١٧/١٠/٢٠١١ال
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ف ن ة، وس ل أو اغلاق ال ة أو حل م ات مال ان عق اء  ا ال س اول ه
الي ال على ال   :على ثلاثة م

ل الأول ة. :ال ل الادارة لل اء م ة م أح أع ع ال ا وق   اش
اني ل ال ام  :ال قا لل ه  اصات م ارت ود اخ ف في ح ن ال ان 
ة   الأساسي لل
ال ل ال ة :ال ة ال ل ف ق ت ل ن ال   .أن 

  الاولالمطلب 
  ن أحد أعضاء مجلس الادارة للشركةاشتراط وقوع الجريمة م

ها م  ها، ف ل م اع الادارة في  ارة وأن ات ال اع ال ا أن س وأن أوض
ل ادارة ها م ي ائ  ،ي ا ج ا أ ي وق أوض ي أو أك م م ها م ي ها م ي وم

ن العق  ات وفقا لقان ن ال ات وفقا لقان عها ال ر وق ائ لا ي اك ج ات وأن ه
ل ادارتها أو  ة أو ع م ي ال اء ارت م م ها س ات أو م إلا علي ال

ي  الإدارة ال لة  ائ ال ل ال ها م ل ع ادة م ال ة  ١٦٢وردت  ها  ٢فق ع وما 
ادة  ال ة  ١٦٣و ان ة ال اب في الاسه والو الفق الاك لة  ائ ال اولها ال ات وت

ادة  ال ي وردت  ة ال ال ال أم لة  ائ ال ائ الاخ  ١٦٢/١وال ها م ال   .وغ
ل  ة ت ة لل ات سال ات علي عق ن ال ات وقان ن العق وق ن قان
ا ما  علي  ة وان قها علي ال ر ت ه أ لا ي عي لل عل ش 

ات ال ة هي العق ة والادارةال ان  ،ال ه الق ام ه أح ا  عي ال وال ال
ة ارت ا م  ف عاد في ال ان م الادارة أو م م اء  ة س ه م ال

. ائ ه ال   ه
اص  ة للأش ائ ة ال ل ال ف  ع ي  ن ن الف نا أن القان ا س أن ذ ك

ة ع ات -ال ي ال -ال عي ال تع أفعاله صادرة  وق ذه في ت ال
ا عي ش ة م ش  ع ال ع إلي أن وق ام  ع ال ال قًا ل م
ة عي ال ارت ال اً وال ال ائ ع ج ة ال ال ل ه  م ت ع ع

ادة  ع أو  ١٢١/٢ال ة لل ال ة ال أنه الأجه ي  ن ات الف ن العق م قان
ل ن م دة وفقًا للقان ات ال ع " اله ع جهاز ال ال ام  ه، و أو وفقًا لل

ل ذل ه م اس ف  ا ال لل ي :الأساسي له ل الإدارة أو ال ات  م لل
اء، أما  اه أو الأع ات ال ات، ج ات ال ل إدارة وم اة، م غ ال

ق به  ع  لي ال ال ل الع م ل  ل ال ي ي ع ال أو ال
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٤٧٦ 

ع  ل ال ال فة ت ن و ه القان ائ ، و ال ع ع ال أل ال ال لا 
ي ف ال ال ها ال ت ف ،ي ع لل ل ال ال ضا م ق ان مف  إلا إذا 

ه   .)١٢(اس
ل ع ال ة وال ت ال عي م ن ال ال ي او ق  ة م اح ال

ل  ة العامة أو م ة ال ي أو دع ن تع أح ال ل ادارة وق  ع م
لا ل أو لآخ ا ع  ،الإدارة  اب ال ال ف ل غ م ذل ي  ،وعلى ال

هاز او  ا ال ف ه ة م  ت ا الأخ ع الأفعال ال ة ه ل ار م فهل  إق
ل الفعلي   ؟ال

ة الفقه إلى رف  ه غال ا ي ي ب ن ائي الف هاد الق اب في الاج لا ن ال
الة ه ال ع في ه ة ال ال ل ه  ،م ة أك م ع ض إذ ه في ن ال

ا ه ع إلا في  ،م ة ال ال ل ام م ز  ع الآخ أنه لا  وفي ن ال
ع ها ال ي ن عل و ال ال الات و احة ال ا الأخ ل ي  ،ص ا أن ه ال و

اس الإدار الفعل  الة ف غ ال  ه ال ة في ه ائ ة ال ل ام ال على 
ن ا  ،على الإدار القان ار ه ورة إق وعلى الع م ذل ي جان م الفقه ض

ا الح الأش انة ل ع م ال ى لا ي خل ن ة ح ل ع م ال ي ال ة ال ع ص ال
عارة اء م د أس ن م وها القان ها م   .)١٣(ن ف

ادة  ر  ٦وق ن ال ل رق  ٢م ع الغ وال ق اص  ن ال ال م القان
ه  ٤٨ ل  ١٩٤١ل ع ن رق ال ه  ٢٨١القان ة علي " ١٩٩٤ل ل دون إخلال 

ن  ا القان ها في ه ص عل عي ال اً ع  ،ال ال ائ ع ج أل ال ال
ه له أو أح العامل ل ته أو م ه أح أجه اس ه ب اس ه أو  ا ائ إذا وقع ل  ،ال

ة  ها بها ع ال عاق عل امة ال ل الغ امة تعادل م غ ع  و علي ال ال
ي وقع عل  ،ال ع ال ا ال ال قف ن ي ب ة أن تق ز لل ولا 

ه ة لا ت علي س ة ل ة لا ت  ،ال ا ل قف ال ز ال ب د  وفي حالة الع
إلغاء  ات أو  اعلي خ س ا نهائ اولة ال خ في م   ".ال

                                                 
ش -(١٢) ـــــ ــــة  ـــــة -عائ ع اص ال ـــــة للأشـــــ ائ ة ال ل ـــــ ق  -ال قـــــ ـــــة ال ائـــــ –ل  –جامعـــــة ال

  .١٠٦ص  -م٢٠٠٢
ون  -(١٣) اءات  -رضــــا بــــ ســــع ــــات والاجــــ ن العق ــــي قــــان ــــ عل ع ــــ ال ــــة لل ائ ة ال ول ــــ ال

ة ائ اء -ال ا للق رسة العل ل ال ائ –وزارة الع  . ٤١ص  -م٢٠٠٦ –ال
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ت  ي ت ل ال ائ الغ وال ا ع ج ائ أل ج ة  أن  ي أن ال ع ا  وه
فًا ع م أ ش ان م ه، ول  ل ل ع قا ورد عي  ة وذل  ال اد 

عل  ارة ت ه ال أن ه ته جان م الفقه  ق ا ما ان ارة أح العامل وه ال م 
اع افعال تع  ة  اص ال ودة لأن أ عامل  ة غ م ة لل ائ ة ال ل ال

ضها للعقاب ال ة وتع ال ار  ائ للأض ل الى إغلاقها ج   .ق 
ا اك ق وم جان هن أن ه ارة "أح العامل ل ع في اضافة  " ر ل ال

ي في أن  ن ع الف ه ال ائ ه ما ن عل أ ال ة ع لان ال لا تعاق ال
ام  ة لل ل ال ض م ق ان العامل مف ه إلا اذا  ة ع افعال أح العامل ل ال

ة اب ال ي أدت إلى ارت   .الأفعال ال
  طلب الثانيالم

   تصرف في حدود اختصاصات من ارتكبهان يكون ال
  طبقا للنظام الأساسي للشركة

ه  ر م ا ه أن  لها مع ة وم ة لل ائ ة ال ل اني لانعقاد ال ال ال
اصاته ود اخ ن في ح ة و ل ج ف  ي  ،ت ا أن ل س وأن أوض

له ل اداراتها أو م ة أو ع م ام الاساسي ال ة ال دها لائ اصات ت ا اخ
ن  قا ل القان ة أو  اصاته  ،لل ود اخ ة في ح ل ج ه فعل  ر م فإذا ص

ة ل ام ال و  اقي ش ت  اف ة أذا ما ت ة ع ال أل ال الإضافة  ،ف وذل 
ي أو ع م ان م اء  ة س ت ال ة م ل ع ال اءلة ال ل إلى م

وج ع  ،الادارة ع خ ف  ة ت ل ال ر م م ه إذا ما ص ح نف ال ال  وال
ف ا ال ة ع ه أل ال اصاته فهل ت   .اخ

ه ذه إلى أن  ع م ال فال ا ال ة ع ه لف في الاجا ن أن الفقه ق أخ
ة ال  ل ود ال ائه في ح ف أح أع ر إلا إذا ت ة لا ت ة ال ل . م   لة له

ف  ور ت ة في حالة ص ة لل ائ ة ال ل انعقاد ال ة الفقه ت  إلا أن غال
مه لانعقاد  ل ا ال ل  لة له وأن ه ة ال ل ود ال ائه خارج ح م أح أع

ي ن ة الفقه الف ه غال ا ما ذه ال ة وه ة لل ل ة  ،ال ل عق ال ال ت وفي ال
ة ل ائ ةال   .ل ال

ل م ه إش ه الف له ACHILLE MESTRE وه ما ع ع ن  أن :ق القان
ة ه وداخل دائ ل ض ع اقًا  ع ن لا لل ال صفه م ا رس للع ب  ح

ع  ف لل ال ض أو ه ق غ ال اللازمة ل از الأع اصه لإن ة -اخ  ،ال
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٤٧٨ 

ه ود الأفعال ت إلى ال ال فـإن هـ أفعال خارج ح ى قام الع  ، وم ع
ف، فإنهـا لا ه  اله ل هـ اد م ج أدنى س لإس ع لأنه لا ي ت إلى ال ال
ـ فات غ ـ ن  ال ص القان ع ول تعارض مع ن ة لل ال ال

ائي اً  ،ال ائ أل ج ع لا  ـه ال وم ث فإن ال ال ل فات م ةإلا ع ت ـ  ع
نه الأساس ة في ن قان ع عـ  ،ص عي ال  ن ال ال ى أن  ع

ـام الأساسـي للـ إرادة ـه، ووفقًـا لل ف ود و ف في حـ ع ق ت  ال ال
ع    .)١٤(ال

ف  ان ت ات لا  إت ب لإح ال ل الإدارة ال ان ع م لا إذا  ف
ضه ع ع اره مع إلا  ل الإدارة لإق ان في  فإذا ل ،على م اء و ا الإج ق به

أل  ا  ف، ون ا ال ا ع ه ائ أل ج ة لا ت ج العقاب فإن ال فه ما  ت
ل الإدارة ة فق ع م ه ال ف ب    .)١٥(ال

د  ي ي ن ة الفقه الف ه غال أ ال ذه ال ا ال وم جهة أخ فإن الأخ به
م ال  احة م ع د م ر إلى وج ة و م غ م ع اص ال ة للأش ائ ة ال د ل

ة ل ال واسع م اللام رة إلى خل م ة غ ال ائ   .ال
ن ق  ما ت ة ع ل ال ألة إلى الأم  ه ال ي في ه ن ن الف وق ذه القان

هاز ح اوز ال أت م أجله ل ض ال أن ازت ع الغ اتهان إلا أن  ،ود صلاح
ود  ة رس ح ع ا ل ، ن ع ل ال ال عل  ما ي حا ع قى أقل وض الأم ي

اص ق ع ال في  ،الاخ ا القاضي ال وال ع ا ي ل م ي صفة ال وت
ع  ة لل ال ائ عة ال ا و ال   .)١٦(ش

  المطلب الثالث
  كةأن يكون التصرف قد تم لمصلحة الشر

ة  اش ة وال ة لل اش ة غ ال ائ ة ال ل ام ال و  ال م ش ال ال
ن  ل الادارة أو م ه أن  ي أو ع م ان م اء  ة س ت ال لها م ل

ها اس ة أو  ة ال ل ة ق ت ل ل ج ف ال  ة  ،ال ل أما اذا ت لل
ة ف ة للع دون عل ال ةال عاق علي ال   .أن الع ه م 

                                                 
ش -(١٤) ة  جع ساب –عائ  ١١٠ص  -م
ش -(١٥) ة  جع ساب -عائ   .١١١ص  -م
ون  -(١٦) جع ساب –رضا ب سع   .٤٠ص  -م
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أل ال  ز أن  ا ال هي أنه لا  ت على ه ي ت ة ال ة ال وال
ها أح ت ي ي ة ال ع ع ال له ال ته أو م ي ،أجه ه ال ا ف  ،ل به

ع  ال ال ار  ق الاض ة، أو  ه ال ل ق م   .)١٧(ت
ع الف ع ولق أشار ال اب ال ال ة ل اب ال ي، إلي حالات ارت –ن

ة ادة  -ال أل  ١٢١/٢في ال ي ت علي " ي وال ات ال ن العق م قان
ت  ي ت ائ ال ة ع ال ن أو اللائ دها القان ي ح الات ال ع في ال ال ال

ة ل اب ال ا ارت ادة  إلي اش ه"، ورغ أن ن ال ا اب ال ل
ه إل ع الفقهاء ي ، إلا أن  ع ات ذلال اك حاجة لأث "، وفي نف ي أنه "ل ه

اس ال  ة  اب ال ا ارت م اش ق فق ذه جان آخ م الفقه، الي ع ال
ادر عام  ه ال وع ال ا على أن ال اهه ه ا ات ه، وأس ل ع أو ل ال

م ان ت  ١٩٧٨ ل ا لا  ع "ك ة لل ال ا ة ال ل قا لل ة ت ت ال
ه ال ن ه ةانه لا  أن ت ن مع ة،  ان ت ة ماد   . )١٨("ل

ا س ل م ة ول  ون اب ال ة ل اب ال ا ارت ع اش إلى أن ال
ف م ارت ن اله ات وق ت اج إلى إث اً، ولا  ض ض ه ام مف اف ة ت  ال

ق رح أو  ان ب اء  ة لها س ل ق م ة ه ت ة ال ل ر ل اق ض ت إل
اف لها الغ ال ار  في ، ه أو الاض ة بل  ة ماد ل ه ال ن ه ولا  ان ت

ققه أو ة، م اش ة أو غ م اش ن م ة، و ان ت ة أو ف ن مع ة. ان ت ال   اح
ن الأ في أن ت ال ال و ان ت أع ف ض ة، ق ارت به ام فعال الإج

، أو ع ا ال في  ال ل ه ى ون ل  اضها، ح ق أغ ها، أو ت ح س
ة  ل ة،  ة فائ ة على أ ها ل غ العال ة الق ة ع ج امه  ،ال م ال ع ع

ة ة أو ال قا اع ال  .)١٩(ق

                                                 
ك -(١٧) ـ  -خال ال ع ـ ال ـة لل ائ ة ال ول ـ ن  -دراسـة مقارنـة -ال لـة الفقـه والقـان ب  –م غـ ال

  .٥٤ص -م٢٠١٤ –١٨ع
ــ محمد -(١٨) ـــار  -محمد ن ــ الاع ــة لل ائ ة ال ول ــ ة  -دراســة مقارنــة -ال ـــان م الإن لــة العلــ م

عة -والإدارة ة ع –جامعة ال د ع   .٤٥ص  -م٢٠١٤ –٥ال
ســف محمد ناصــر  -(١٩) ة -امــي ي ــاد ائ الاق ــ ــ عــ ال ع ــ ال ــة لل ائ ة ال ول ــ جامعــة  -ال

ة اح ال ا –ال راسات العل ة ال   .٤٤ص  -م٢٠١٠ –ل
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٤٨٠ 

احة أن م  ر ص ل ق ق دون الإخلال ل ة ت ع ع ال ة ال ال ل
أ ازدواج  ص م ا ال ق في ه ع  ي ذل أن ال ع عي، و ة ال ال ل
ة لا  ت ة ال ع ع ال ة ال ال ل ، ف اح ة ع الفعل ال ائ ة ال ل ال

جهة ال قى م ال ها بل ي عي ع ة ال ال ل ل م ال ت م ة  ئ
ا على  ه ل م عاق  اك ع ذات الفعل و الاش لا  ة م ع ة ال عي واله ال
، لإضفاء ال م  ة فاعل أصلي أو ش ا في ذات ال ه اد، ح م انف

ة ائ ة ال ا ود  ،ال ة في ال ل ه ال ن على ه ح في القان وأمام ال ال
ج م رة، لا ي ق ال ال هاد لا ي ان الاج ة ذاته، ون  ل أ ال هاد في م ال للاج

ها ا ة وض ل ه ال و ه حا في ش عي أو  ،مف ا فإن وفاة ال ال وه
ة ال  ل دون معا ع لا ت ة ال ال ه أو زوال أجه ف عل ع الة ال اس

اني اب ال ها الأول ل ي ارت ة ال ع ع ال ارات ال ة ق د ع ا ال ، وفي ه
ه ح ع ل ة ال ال ة في معا ن ق الف ة ال   .)٢٠(صادرة ع م

  المبحث الثاني
  ئولية الجنائية في جرائم الشركاتنطاق المس

ادة  ات ٤٣أن ال ن العق جاءت على خلاف الأصل "ق  م قان
ة في ل ة ال ائ أل إلاَّ ع ال ال اني لا  ك م أن ال ها، أو اش ي ارت ة ال

ادة  ها في ال ص عل ق ال إح ال ها  ارع إذ  ٤٠ف ن ذاته، إلاَّ أن ال م القان
ة في  اه لة لل ة م ا تقع ن دة، إن ائج غ مق ها ن ر حالات تقع ف ت
ج ع ذل  ر ق خ اءً، وفقًا لل العاد للأم دة اب ق ة ال ة الأصل ال

ان في ا ى  ة، م ه الأصل لة ل ائج ال ا ع ال ً لاً أ ه م لأصل، وجعل ال
اني لا ب  اض أن إرادة ال وثها على أساس اف قع ح ه أن ي ان م واج وره، أو  مق
ه في  ة، وه ما ن عل ه ال ائ م الأصلي، ون جه ن ال ن ق ت أن ت

ادة  ات ٤٣ال ن العق   .)٢١("م قان
                                                 

ون  -(٢٠) اءات  -رضــــا بــــ ســــع ــــات والاجــــ ن العق ــــي قــــان ــــ عل ع ــــ ال ــــة لل ائ ة ال ول ــــ ال
ة ائ ا للق -ال رسة العل ل ال ائ –اءوزارة الع   .٣٧ص -م٢٠٠٦ -ال

ع رق  -(٢١) ة  ١٥٣٢١ال ـ ة ٨٥ل ـائ ـة –ق ائ وائ ال ـة  -الـ ل ـادر  ـ  -م٣/٢/٢٠١٦ال م
ة  ى (س ة  -٦٧ف ة  -٢١قاع   ).١٥٣صف



  الطبيعة القانونية للمسئولية الجنائية عن جرائم الشركات

  محمد حسين عبدالله عبدالباقيالباحث/ 

 

٤٨١ 

ل مع فاعل  ن أن الفاعل أو ال ي ر في القان ق ان م ال ، و ان ذل ا  ل
ة ة ال ل ة ال ائ ي  ال ان غ ال ا الأخ ول  ها ه ت ي ي ة ال ع ال

لة  ة م الفعل ن ي وقع  ة ال ان ال ى  ها م ابها وت الاتفاق عل ق ارت
ي ة الأخ ال ر  لل ق ان م ال اء، و ا أم ش ان ابها فاعل  اة على ارت اتف ال

عل  عي م ض ة أخ ه أم م اك في ج لة للاش ة م ة مع ار ج أن اع
ل  اي ال ال ها  غ معق مادام ح ع  ض ة ال ه م ل  قائع تف ال

ن    (٢٢).للقان
ادة  ن الاس ٩٢وق ن ال ي رق م القان ه  ٧٢ار ال في علي " ٢٠١٧ل

عاق  ه لا  ا اص ول ار ال اس ال الاع ة  ها ال ت ف ي ي ال ال الاح
قاً  ابها ت ه ارادته لارت ة وات ال ه  ة إلا إذا ث عل ل ع الادارة الفعل ال

ة ال ل ام ال أح ه، وذل دون الإخلال  ه أو غ ة نف ل ي ل الة ال ة، وفي ال ن
قة ا ة ال د في الفق عي علي ال ال ة ال ال ل ها م عاق  ،لا ت ف

ة ولا  ناً لل رة قان ق امة ال ال الغ امة لا تقل ع أرعة أم غ ار  ال الاع
الها ة أم اوز ع خ ،ت إلغاء ال د   ار  وفي حالة الع أو حل ال الاع

ار على نفقة ال  ي الان م واسع ت ي ال، و ال في ج  الاح
ار    .الاع

ل  ن ق وضح وضع  أن القان ا س ذ  قة وم ا ادة ال ح م ن ال و
ة،  ائ ة ال ل ة ذاتها م ال ة ووضع ال ة ارت ال ل لل ع أو م

ها دون ون أ ة وح ة لل ائ ة ال ل ها ال ق ف ي ت الة ال ع وضح ال ن ال
ة ع  ة لل ل ع الادارة الفعل عي ال م عل ال ال ها وهي حالة ع غ

ة   .ال
ة فق  ت ال ي تق علي الع م ة ال ائ ة ال ل قي ان وضح ال و

ي ت و  ة ال ائ ة ال ل ل الإدارةال اء م اقي أع اء و  الي  ة أع ل م م
ا ال  اول ه ف ن ك، س ي في ال فها ال ق ي  ائ ال ل الإدارة ع ال م

الي ال على ال    :على ثلاثة م
ل الأول ة فق  :ال ت ال ي تق علي الع م ة ال ائ ة ال ل   ال

                                                 
ع رق  -(٢٢) ة  ١٥٣٨٢ال ـ ة ٧٧ل ـائ ـة –ق ائ وائ ال ـة  -الـ ل ـادر  ـ  -م٣/٥/٢٠١٠ال م

ة  ى (س ة  -٦١ف ة  -٤٧قاع   .)٣٥٢صف
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٤٨٢ 

اني ل ال ا :ال ة ال ل ل الإدارةال اء م اقي أع ي ت إلي  ة ال   ئ
ال ل ال فها  :ال ق ي  ائ ال ل الإدارة ع ال اء م ة أع ل م م

ة. ي في ال    ال
  المطلب الأول

  المسئولية الجنائية التي تقتصر علي العضو مرتكب الجريمة فقط
ي و  له ال أل أ ش إلاّ ع ع ات لا  ن العق ة في قان أ ش فقا ل

اه أ  ه ول  ا ده ول ف ها  ة وذل اذا ما ارت اني ع ال أل ال ة  العق
اً م  ات أو أ ائ ال ال ج ابها، وفي م ة في ارت اه اع ال ع م ان أ ن ش 
ها، فأن م الع  ل ة أو اح م اء ال ة م اح اع ت ات ال ن العق ائ قان ج

ت ة م أل ع ال اء فأنه  اقي الاع ة أو  ه ودون عل ال ا ة ل  ال
اب فعل م الافعال  ارت ائها  ام اح اع ة أو  ه، أما اذا ث عل ال ه دون غ وح
ها  اكه ف ة افعال، أو ث اش نه م ع ة م ان ال ة واذا ما  ن لل ال

اك فإنه  ة، إح وسائل الاش اء في ال صفه فاعل أو ش ا ب ائ ا ج أل
ان ما وقع ق ت  اء  ا، وس ا أو سل اب ا ا ه سل ر م اح ن ما ص و أن 

ات. ن العق ص قان خل ت ن ه ي ا ، ما دام ن   ع ع أم غ ع
ه ل قع م م ا  اً ع ائ أل ج ارة لا ت اص الاع ا م وح أن الأصل أن الأش

اً، وأنه لا  ه ش ة م ت ال أل ه م الها، وأن ال  أع امه  اء  ائ أث ج
ة  أ ش الاً ل ها إع ة أو شارك ف ة إلا على م ارت ال عق ز ال 

ة   .)٢٣(العق
ة اذا ما ارت  ت ال ق للع م ة ت ائ ة ال ل ح م ذل أن ال و

ة  ق ال اك ش ل اء ه اقي الاع ة ولا  ة دون عل ال ه ال ل ل
ة ت ال ة على الع م ائ ة ال ل   :ال

ة -١ ال ائها  ة أو أ م أع م عل ال    :ع
ل  ها أو م ي ل إدارتها أو م ائها أن ع  ة أو أ م أع إذا عل ال

ة فأن ا ل ج فعل  م  ق ها  ا علي ع عاق ه ل ة ت ال ه ال ة ع ه ل ل

                                                 
عـــ رقـــ  -(٢٣) ة  ٢٤٤٨٠ال ـــ ة ٦٤ل ـــائ ـــة -ق ائ وائ ال ـــة  –الـــ ـــى  -م٢٨/٥/٢٠٠٣جل ـــ ف م

ة  ة  -٥٤(س ة  -٨٩قاع   ).٦٩٨صف



  الطبيعة القانونية للمسئولية الجنائية عن جرائم الشركات

  محمد حسين عبدالله عبدالباقيالباحث/ 

 

٤٨٣ 

اني ع  عاق ال ة شيء  اءها ع ال ة ولا أع ة، وذا ل تعل ال ال
اص. ه ال ا ها ل ن ارت ا أن  ه ول  ا ة وح   ال

ي -٢ ه ال ا ها ل ة ق ارت ت ال ن الع م   :أن 
ة ال ل م ال اب لا تق ة ل ع إلاّ إذا ارت ال ة لل ال ائ

ع  "؟ول ما م " ،ال ال ع اب ال ال ا ح اقع، ذه الق ء في ال
م واسع " ي مفه ي إلى ت ن هالف ل "، أ ل ع اب ال ال ى  ل ع ال

اش اش أو غ ال ل، ال الي أو ال ، ال ع اد أو ال اسع ال ز، ال ـ ـ ت  ول
ة ال  ل اصة مع م ة ال ل ا ال ائ ت ة ال ات ففي غال لة ع الإث ال
ي أو ع  ع إذا ارت ال ة ال ال ل عاد م د الي اس ا ي ، وه ع ال

ه ل ة ل ل الادارة ال اصة م   .)٢٤(ال
  المطلب الثاني

  اقي أعضاء مجلس الإدارةتد إلي بالمسئولية الجنائية التي تم
ة، وم  ة العق أ ش ة وفقا ل ت ال ق لل م ة ت ائ ة ال ل ال
ن  ه أن  اءل ه، فلاب ل ل غ اً ع ع ائ اءلة ال ج م م رة ع ق اع ال الق

ام اً  م ساه في ال ه فاعلاً أو ش عاق عل ل ال ائ)٢٥(الع ل في ج قا ل  ، وت
ها فأنه  ات أو غ ائ ال ة م ج ة ج ل ادارة ش ات فإذا ارت ع م ال
ة، ول م ال أن ت  ة العق أ ش قا ل ها ت ه دون غ ها وح عاق عل
ل الادارة وذل في ثلاث  اء م اقي اع ائ الي  ه ال ة ع ه ائ ة ال ل ال

   .حالات
الة الأولي ةال :ال ائ ة ال   :اه

ها  ت ة م عاق علي ال انها، و ل أر ما ت ة ع ن على ال عاق القان
اص ة أش ها ش واح أو ع ان م ارت اء  ة  ،س اح ة ال ت ال ما ي وع

ة  اص را لاء الأش ع ه ة  أن  ائ ة ال اه د ال ن  اص ن ة أش ع
ف ال ة ل ة واح   .ةمع

                                                 
ر -(٢٤) ــ ان الع ا ســل ــ  -رنــا إبــ ع ــ ال ــة لل ائ ة ال ول ــ م  -ال ــ للعلــ لــة جامعــة دم م

ة ن ة والقان اد ل –الاق اني -٢٢ال د ال   .٣٦٠ص  -م٢٠٠٦ -الع
ع رق  -(٢٥) ة  ٣٧٥٠ال ـ ة ٦٦ل ـائ ـة –ق ائ وائ ال ـة  -الـ ل ـادر  ـ  -م٢٧/٣/٢٠٠٥ال م

ة  ى (س ة  -٥٦ف ة  -٣٤قاع   ).٢٣٠صف
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٤٨٤ 

ادة  ر "وفقا ل ال ق ة  ٣٩وم ال ع فاعلا لل ات أنه  ن العق  :أولاً م قان
ه ه أو مع غ ها وح ت اً  –م ي لة  :ثان ن م ج ان ت ابها إذا  خل في ارت م ي

ح  ادة في ص ه ال نة لها وال م ن ه ال ال لاً م الأع اً ع أتي ع أفعال 
ه وواضح دلا عي لف ر ال ة له وم ال اح ة ال ال ال ه وم الأع ل

ادة  ه وه ال ة م ه أو  ٣٩ال د  ف ات أن الفاعل إما أن ي ن العق م القان
ة  ه وصف ال ق على فعله وح ابها فإذا أسه فإما أن  ه في ارت ه مع غ

ا ف ها ت لاً ف اً ع أتي ع امة وأما أن  لة أفعال  ال ة ت في ج ان ال ها إذا  ف
ه إذا ص  ن فاعلا مع غ ها وح  ف ة ت قا ل ها أو  ع اء   س
فعل واح أو  ه بل ت  فعله وح ة ل ت  ابها ول أن ال خل في ارت ة ال ه ن ل

أن الفاعل اراً  ف اع ع ف أو ل  ها ع ا معه ف خل ورة  أك م ت ال ه ه  مع غ
ة في  اه اف ل ال م ق ال ه على الأقل ما ي اف ل ش  أن ت
ة  ة أو ن ة في ال اه ا ق ال ق ح ه و أل ع فعله وح ة ولا فلا  ال
ة ف ال ة ت أ إلا ل اه ول ل ي ة الاتفاق ب ال ها إذا وقع ن خل ف  ال

ه ق ق  ل م ن  ة أ أن  ة م ال هائ ة ال ك ه الغا قا لق م ت
ي  ة ال ها  ال ف وره في ت ة وأسه فعلا ب ع ة ال قاع ال الآخ في إ
ان  ا  وع ول حها ح ال لغ دوره على م أة ون ل ي يه ف ن ل وضع أو ت

اني وت ه ال ا  ا ا  ال الق أم اش الأع اش أو غ م ه  م ل عل
ه  ي ت قائع ال ه ال م ال ه ا  ة  ه فإن الع ر ع ي ت سة ال ة ال اد ال

امه"   .)٢٦(ل
ة  ة في ال ة الاصل اه ائي هي ال ن ال ة في القان ائ ة ال اه ر ال وص

ور ر  ام ب ة ال ة الاصل اه ة وال ة ال اه ل وال ة و ف ال ي في ت ئ
ارع تع الفاعل ادة  ،ال ه ال ا ما ق  ة وه اه الاصلي في ال  ٣٩علي ال

ه  ه دون غ ها وح ت ة أولا م ي ع فعلا في لل له  ق ات  ن العق ام قان  :وثان
لا م الا ا ع أتي ع لة افعال  ن م ج ان ت ابها إذا  خل في ارت ال م ي ع

نة ة  ،ال ائ ة ال اه امي للفاعل في حالة ال ا الاج ا ال ان ال ح م ه و
لا  ن دخ ة واما ان  اب لل ن ارت رت فأما ان  ة ي اح ص فة اصل

ابها ه ،في ارت ح ها ل ا ول ارت ة  ل فاعل علي ال عاق    .و

                                                 
ع رق  -(٢٦) ة  ١٣٦٦٥ال ة ٧٠ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر  م  -م٢٢/٣/٢٠٠١ال

ة  ى (س ة  -٥٢ف ة  -٥٩قاع   ).٣٥٣صف
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٤٨٥ 

ا لا ة فهي سل ال ة  اه ا أما ال ال ه  لا صل ا ول ام ا اج ا ع في ذاته ن  
ل  ل ي ا وقع م اجله العقاب، ل ام ا ع فعلا اج ه الفاعل الاصلي ل ت ال ي

ن ذل ره القان ق د ن خاص  ها وج اه ف ي ت ة ال ع عقاب ال ان في  ،ت و
اه ة لل ي عق ول في ت ع ال ل  ع م ارع أن ي ور ال لف ع  مق عي ت ال

ها ة ال ساه ف ة ال   .)٢٧(عق
ف  ل الادارة ل اء م ع اع ات هي أن ي ائ ال ة في ج اه رة ال وص

ل  ات م ائ ال ة م ج رة للاسهج ات ص ا اء اك ة اج ه افعال،   ج ع
ة  اقعة ن ق ال ها، ف ف ور ما في ت ه ب ل ع م لاه  ع أفعاله م  ل

اذب، ن  قي ال ث ح ال ال، ال ر للأم فع ال ، ال اص وه ام اش اس
ة ي لل الع ل ق ال ورة، ال ع ب وثائ م اف ال ال الإضافة الى ت  ،

ة  اف ع وه وح ة  ت ة في ال ائ ة ال اه اف ال اء، ول ع الاع ج
اةال د ال   .ة وتع

 
ً
  :وحدة الجريمة :أولا

ا،  ت ه م على وح ة: تق ة لل اد ة ال ح ل أولا: ال إسهام فعل  ق  وهي ت
ة،  ة م وراء ارت ال ة واح ق ن ة ع في ت ع ة ال ح ا: ال ثان

ة ة العل :لل اه في ال ع ال اف العل والارادة ل ج ق ب أن  وت
ه  ق ه ف ارادته الي ت ة وان ت ام ة اج ق ن د الي ت ت ت الافعال ال

. اه امي م ب ال ال اتفاق إج ن ه ما  ة وذل ع   ال
اة في  عة م ال ة ل ائ ة ج اه ن أمام م ا ن ان فإن ان ال ق ه فإذا ت

ن أدواره في ال ة، ق ت ة واح ا دون ج ده رئ ن فعل اح ة، وق  او ة م
ا  او فإن اء له وأما في حالة ال نا فاعل أصلي وش ن ع ، وح  أفعال الآخ

ة ائ ة ج اه ن أمام م   .)٢٨(ن

                                                 
ـي الأص -(٢٧) اك ال إحـ وسـائل الاشـ ـ  قـ مـ ال ة ت ة ال ائ ة ال اه ن أن ال ل فى القان

ادة  ن فى ال ها القان ة". ٤٠ن عل ـاع ـ والاتفـاق وال ـات وهـي ال ن العق عـ  م قـان ال
ة  ٢٣٦٦٥رق  ة ٨٥ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال ع رقـ ٢٢/١١/٢٠١٧جل  ٨٩٢م، وال

ة  ة ٧٤ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال ل ادر  ة  -م٢٦/٢/٢٠٠٦ال ـى (سـ ـ ف  -٥٧م
ة  ة  -٣٦قاع   .)٣٢٠صف

ــاني -(٢٨) ر رح ـ ــائي العـام –م ن ال ج فــي القـان ا –الـ ـا ائـ –دار الهــ –فقــه وق عــة  –ال
  .١٣٦و ١٣٥ص  -٢٠٠٣
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٤٨٦ 

  :اتحاد النية :ثانياً 
ة  اد ن ق م ات ا ي الاتفاق إن اك  ر أن الاش ق ان م ال ، و ان ذل ا  ول

افه على  اس ولا أ قع ت ال ة أم داخلي لا  ه ال ه، وه ف عل اب الفعل ال ارت
ته م أ  اً في أن  عق ائي ح ان القاضي ال ة، وذ  علامات خارج ه 

ر شاء، د  م اف أو شهادة شه اش م اع ل م اك دل ق على الاش فإن له إذا ل 
اج ه  الاس ل عل ه أن  ا  أو غ ه ما دام ه م ل ي تق ائ ال م الق

له م فعل  ج ح ا له أن  ره،  ع ما ي وف ال لال سائغاً وله م  الاس
ا أن الاتفاق ه،  ه  ة  اقع أك  لاح لل ي في ال ق ة لا  اب ال على ارت

ي وق مع ه م اف ه، ولا  ل ل ال  ائ عقلاً م تقابل إرادة   ف ال
ة اش ها م ع الاتفاق عل ة  ناً أن تقع ال ق )٢٩(وقان ا ت ر أن م ق ، وم ال
ة اه اد لل اف الفعل ال اك أن ي اق ة الاش في وق ساب أو معاص  ال

ة اك ،لل ا الاش ة له ة ث   .)٣٠(وأن تقع ال
  :تعدد الجناة :ثالثاً 

ا د ال ع ة ق ب ، فاذا ارت ال ة أك م ش ت ال ة أن ي
ة ائ ة ج اه اك م ن ه اة لا  د ال ع ة ، و )٣١(ش واح ول ي ائ ة ال اه ال

ادة  ن فى ال ها القان ى ن عل ر ال إح ال ق م ال  ن  ٤٠ت م قان
ة اع ات وهى ال والإتفاق وال ن ال ،)٣٢(العق ل ت ة ب و ائ ة ال اه

ل  م  ق اء   ع الاع ة ج اح ة ال ت ال ما ي ل الادارة ع اء م أع
ائي  اف الق ال ا في ت ع ة  أن  نة لل فعل م الافعال ال ع 

ة. ا ة ال ع الفقهاء ال ها  ة و ف ال   ل
ةا ان الة ال ة ع :ل ت ال . أن ت    ال

ة  اء والي ال اقي الاع ة الي  ائ ة ال ل ها ال ي ت ف ة ال ان الة ال أن ال
ض علي  اك م ي ذل ان ه ع ، و ة ع  ال ت ال هي ان ت

                                                 
ع رق  -(٢٩) ة  ١٤٨٢٤ال ة ٨٩ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة –ال   م.٤/٧/٢٠٢٠ جل
ع رق  -(٣٠) ة  ٤٩٣٣ال ـ ة ٧٢ل ـائ ـة -ق ائ وائ ال ـة  –الـ ل ـادر  ـ  -م١٨/٩/٢٠٠٣ال م

ة  ى (س ة  -٥٤ف ة  -١١١قاع   .)٨٢٩صف
اة (دراسة مقارنة) -(٣١) د ال ع ة ل ن عة القان ـة  –ان في ذل ال ن م القان لـي للعلـ قـ ال لة ال م

ة اس اني/ ا –وال د ال ة الع ة العاش   ٢٧٦ص  -٢٠١٨ل
ع رق  -(٣٢) ة  ٩٦٩ال ة ٣٣ل ائ ة  –ق   .م٦/١/١٩٦٤جل
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٤٨٧ 

ة أو ع  ي ال اء ب م ا اع م ق ض ق  ة والفاعل ذاته، وال ال
فعل  ام  ه علي ال ف م ض أ ال ة الفاعل وال أل ع ال ة  ل ج

ة   .م ال
قل س  وع قام ب ة ال ع  ال غ ال ي ال ال ذل م وم
ـة الأرـاح  ة، ول غال لا ش إلى أراح مال ا أد  ، م اف ع م أح ال ـ ال

انـ هـا،  ة، ف وأه ة لل ال مة ال ة ال ل ة على ل الفائ اعي إذن عاد  ال ال
ال ماد عل ع اح ل  ا ال ة، فه اب ال ف م :ح ا ما  وه ال ة وغال ل الع

ـة ن ة قان اً ع قاع ل أ ع ال ا  ك الأول لها،  ة  مفادهـا أنـه :ن ال قا لل
ل ال اماً م ها ت ة ال ال س ة  معا ع ال هام وق   .)٣٣( ارت

ة ال الة ال ها وعل  :ال ل ة ع  اح م ة لل ت ال ي ت الات ال ال
اء ل الادارة بها. اع   م

ة  ل ادارة ال اء م اقي اع ة ل ائ ة ال ل اد ال ة في ام ال الة ال ال
اء  اقي الاع لها مع عل  ة ع  م ة لل اب ال ة هي ارت ل وال م

ة ال ها  ،الادارة  ه ع ن ون الفة للقان ان م ل الادارة و ارات م م ر ق فإذا ص
ج  ف ت ي س ة ال ارات وال ه الق ل الادارة  ه ة وعل م أفعال تع ج
ه  ة ع ه ات ائ ال اً ع ال ائ ن ج ل ل الادارة م اء م ع اع ن ج ه  ع

الإضافة ة  الافعال  اب في رأس مال ال ة إلى الاك ع ل ال ة م ة ال ل الي م
ر  اب ص ح ان الاك   .و

ارات دون  ع الق ة ب  ل الادارة لل ح فإذا قام ع م والع ص
ام  اس ة وذل  ل ج ها م افعال ت ج ع اها وما ي اء  اقي الاع عل 

ن الغ ل وان  اف ما  الغ وال اء اك اقي الاع ع  ق  لا  م
ة ل ع ال ح ال ارات فأن الع ه ال ه الق ج ع ه ف ي ول م  ،س

ار  ق وال ق و الغ م ان الغ والغ ال ق ب ما اذا  ف وجهة ن  ال
في ال ق ي ل ال ا هي ال العاد لان الغ والغ وال اقي ه ة ع  ل

ة  افه  معا ع ال العاد اك ق أ  اء ول ل ل  م الاع
ه  ض م وراء ه فة ما الغ ع ه ل م سع اله في ع ي ول علي اه اء ح اقي الاع

ارات اص العادي  .الق عة الأش ه ال العاد أو م ف م أن أ س 
ع  ف ه ال ال ال، إذا ارت رئ إح م ل ال اً. فعلى س أ

                                                 
ر -(٣٣) ان الع ا سل جع ساب -رنا إب   .٣٦٠ص  -م



  مجلة علمية محكمة        المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                       
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٤٨٨ 

ـة ل لها ج ات ال اً  ال ائ ه ج اءل ع م   ، ار ت تأث ال الاض
ها أل وم ث ،ع اً، فلا ت ة أ ة  ال ل عارة م ل أو اس ة ت ان م إم وذل لع

دة ج ة غ م ائ   .)٣٤(ج
ان ال ر انه اذا  ق ان م ال ا  ه ق تغ ل اك  ل الاش ائي ال ح فعل ال

ه ف خاص  ة للفاعل الاصلى   ال ن  ،وصفه  اك  الاش ه  فان ال
عل ف ما دام انه  ا ال د ه لا على اساس وج   .(٣٥)م

  المطلب الثالث
التي يقترفها المدير في  ة أعضاء مجلس الإدارة عن الجرائممدي مسئولي

  الشركة
ع اك  اص ه ات الاش ل ش ي او اك م ها م ي ي ي ارة ال ات ال  ال

اء اء أو م غ ال ن م ال ل  ،وق  ل ادارة م ها م ي ع الاخ ي وال
ي  اصات ال ع الاخ ن له  ي لها  ع م ل ب م ال ق ال و ات الام ش

اصة ر ال ع الام ك ل  ل الادارة ول ة دها م ي  ،ال ول ارت م
ا م  ات ف ائ ال ة م ج ال ج اص أو أم ة اش ان ش اء  ة س ال
اص  ات الاش ال أو ال في ش ات الام ل الادارة في ش اء م ة اع ل م

ائ ه ال   .ع ه
ي ها ال ت ائ ق ي اك ج ات و فه ن ال ها قان عاق عل هون  عاق عل ا الأخ 

اء  ن اع ا ت ائ غال ه ال ات، وه ن ال ها في قان م ال عل ات لع ن العق قان
ال ة ،على الأم ت ال ه م ف ق  ة ت ي ال ة ل ائ ة ال ل اما  ،فال

ل الادارة في ا ة لع م ائ ة ال ل ل ادارة و ال ها م ي ي ي ات ال ا ل م ق
ي لها وا ع م ائ ف وجهة ن ب اص ع تل ال ات الاش اء في ش ل

ه و مع ت ش اف ة ول اذا ت ائ ة ال ل عق ال   :ت
ل الادارة -١ ل م ه م ق ة ت تع ي لل ة م م اب ال  :ارت

ن  ه قان ا ما ن عل ل ادارة وه ها م ي ي ي ات ال ا ال ال ه ات الام إن ش
ات رق  ه  ١٥٩ال ة العامة علي انه " ٥٣في مادته  ١٩٨١ل ل م ال ن ل

اء  ه ح إج ه أ م هات ال ي تع لاء ال ف او ال ل الادارة وال وم

                                                 
ر -(٣٤) ان الع ا سل جع ساب -رنا إب   .٣٧٠ص  -م
ع رق  -(٣٥) ة  ٩٨٨٦ال ـ ة ٦٥ل ـائ ـة –ق ائ وائ ال ـة  -الـ ل ـادر  ـ م -م٢/١٢/١٩٩٧ال

ة  ى (س ة  -٤٨ف ة  -٢٠٢قاع   .)١٣٢٤صف
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٤٨٩ 

ا القان  ص ه ود ن ة وذل في ح ة ع ال ن فات القان ة ال ن وعق ال
ة اخل ها ال ائ  ".ول

عات علي أن  افة ال ع  ة اج ة هي صاح اه ة ال ة العامة ل ال
له ل الادارة م ق اء م اب أع ا أن ي ان يه ان ب ا  ة ل ا في ال ة العل ل  ،ال

ادة  ن علي أنه " ٨٩/٢وق ن ال ل ب م ذات القان زع الع ل الادارة ان ي ل
ال عة أع ائه وفقا ل ع اع أتي ج ل ما  ن لل ا  ة  ا ال ب ع " أن ي

ب اص الع ال ل اخ د ال ة و ال الادارة الفعل و في  ،أو اك لأع
غا للإدارة الع ف ن م ب ان  ادة  ."ال ل م ذات " ٨٢ون ال ز ل

ف بها هاز ال لى رئاسة ال اء ي ة م غ الاع ا عاما لل ي ع م  ،الادارة ان 
ز ان ي ودو ت مع ن له ص ل الإدارة دون أن  ات م ر جل  ،عى ل

ل الإدارة إذا  ب أو رئ م اف الع ال اله ت اش ي العام اع اش ال و
ة و  ال الإدارة الفعل أع م  ق لا أمامهكان   ."ن م

ي لها ل الادارة تع م قة انه  ل ا ص ال ح م ن ولانعقاد  ،و
ي ال ة لاب م تع ال ي ال ها م ت ي ي ائ ال ل الادارة ع ال ة ل ل

ف  ي س ال ال اته والاع اصاته وسل ل الادارة شامل اخ ره م ار  ع  ق
م بها.  ق

ة و ار  -٢ اس ال ة  اب ال هات ل   :ل
ل الادارة  ة ل ائ ة ال ل ق ال اني ل ي  ةالوال ال ائ ال ع ج

اء  ة س ة لل ق فائ ة ت ل ج ها ا  ل ة ول اس ال ة  ت ال ه ان ت
ال قق م خلال رح ام م خلال انقاص ال اء ت ة وس ة أو مع  ،كان ماد

ة اش ة أو غ م اش ان م اء    .وس
ار ت -٣ ي وردت في ق اصاته ال ود اخ اوز ح ن ق ت هان لا    :ع

ادة وق ن ات " ٨٢ ال ن ال ا عاما م قان ي ع م ل الادارة ان  ز ل
ح أن  ادة ي ف بها، وم ن ال هاز ال لى رئاسة ال اء ي ة م غ الاع لل
ي العام، وه  ضها لل ف ي  ات ال لاح ي ال م ب ق ة ه م  ل ادارة ال م

ه وم ار تف ر ق فم    . "ة ال
ادة  د ت ال ارع في ص ان ال ، و ان ذل ا  ات  ١١٦ل ن العق رأ م قان م

فة وساءة  ال ال في أداء ال راً ثلاث هى الإه أ ال ص د لل ق ح
أ ال  ر أن ال ق ان م ال فة، و ات ال اج ة والإخلال ال ب ل ال ال ع اس

اً  اد ع فاً لا  قع م الأف ف ال ت ى ت اف م ة ي ائ غ الع في ال
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٤٩٠ 

ل  ب م ل فه ع  ة، و اة العاد وف ال ى بها  ى تق ة ال ف وال ي
اثلة  ة م وف خارج ه  جل العاد ال ال أحا ل ه ال أت ان لا  الإن

اق الأم ال ال في ن ل والإه ال ى أحا  وف ال ائف العامة لل ال وال
ف  أل ك ال ل ه ع ال ت اف م ئ ع ان أ الفاح ي ر ال رة م ص ه ص
ة  د إلى ن ئ ي ف إدار خا امه ت وفه وق ل  ف العاد في م ل لل عق وال
عها  ل وق ق اثها ول  ق إح ه ل  قعها ول ه أن ي ان عل قعها العامل أو  ضارة ت

عق  ك ال ل ف وال ف ومأل ة والع ة وال ا اة الاج ه ال ف ت ل العاد لل
له أك  ر ال ي ل الق وفها، فإن قع ع ب ه و عة مه اله و اس في أع ال
ج  أ ال ي ذل ال اً، وتق أ ج فه خ ان ت ه  ر نف اس تهاوناً في أم ال

ع  ع ال ض عل  ه ه ما ي ت ة م ل   .)٣٦(ل
ة -٤ ال ة  ل إدارة ال اء م   :عل أع

فع  ي أن ي ي  على ال ل الادارة لل لها م ي خ ات ال لاح قا لل
ة  اخل ة ال ه الأن ل ضة ح ما ت ف ات ال لاح ارساتها لل تقار دورة ع م

ها  اجع ة وم ف ان والإدارة ال حة لل ات ال لاح ول ال اد ج ل دور واع
هات  ة أمام ال ه ال ل أو م ي ل رئ ال ل ذل و يلها إذا ارتأ ال وتع
ض  ل لغ ه ال ل ع ي ، و ل ئ ال ة و ل ائ ه الق ة أو ش ائ الق
ٍ أو  ل الإدارة ال في تع نائ اد، ول ة على انف ة ع ال ع إنا د، ال م

ف ئ ال اء أك لل م أع ة ولا يل ع ع ال له ح ال ّ ز له أن  ا   ،
ائفه  هام و امه  ة،   ات ال عه عل ب ي ي ام ش أ ال ل الإدارة  م

ه ال ود و   .في ح
قار أو  ح ذل م ال ة وات ل ج الفات ت اك م ل الادارة ان ه واذا رأ م

ر اخ ول ي ة فأنه عل بها م م ة لل ل د م ج ائ وذل ل ه ال لغ ع ه
ة، أو عل  اً ع ال ائ ل ج ن م ة و اب ال ن ق شارك في ارت ل  ب
ة على  فائ د  ف تع ة وانها س ت ج ف ي ة س ي ال أن م ل الادارة  م

ه عاق عل ة و ل ع ال ن م عها فأنه  خل ل ة ول ي   .اال
  

                                                 
ع رق  -(٣٦) ة  ١٧٤١٠ال ة ٦٥ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر  م  -م٣/١١/٢٠٠٤ال

ة  ى (س ة  -٥٥ف ة  -١١١قاع   ).٧٣٦صف
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٤٩١ 

  قائمة المراجع
 
ً
  :المراجع العربية :أولا
ور .١ ي س ة -أح ف ائ اسة ال ل ال ة - أص ة الع ه ة –دار ال  - م –القاه

 م.١٩٧٢
اني .٢ ر رح ائي العام –م ن ال ج في القان افقه و  –ال ا ائ –دار اله –ق  –ال

 .٢٠٠٣عة 
ي .٣ د ن ح ات -م ن العق ح قان عة الأولى - عامالق ال -ش ة  -ال ه دار ال

ة  م.١٩٨٢ -الع
ش .٤ ة  ة - عائ ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ق  - ال ق ة ال ائ –ل  –جامعة ال

  م.٢٠٠٢
ون  .٥ اءات  - رضا ب سع ات والاج ن العق ع علي قان ة لل ال ائ ة ال ول ال

ة ائ اء - ال ا للق رسة العل ل ال  م. ٢٠٠٦ –ائال –وزارة الع
سف محمد ناص .٦ ة - رامي ي اد ائ الاق ع ع ال ة لل ال ائ ة ال ول  - ال

ة اح ال ا –جامعة ال راسات العل ة ال  م.٢٠١٠ –ل
  :الدوريات :ثانياً 

عة -ول زه سع .١ ة ال اد ات الاق س ة ل ال ائ ة ال ول ة لل ن  - القان
ائي هاد الق لة الاج ل  -م ات  -١١ال ف ارخ  - ٤٦٠-٤٤٣ال   .م١٧/١٠/٢٠١٩ب

ك .٢ ع  -خال ال ة لل ال ائ ة ال ول ن  - دراسة مقارنة -ال لة الفقه والقان  –م
ب ع غ   م.٢٠١٤ –١٨ال

ار  -محمد ن محمد .٣ ة لل الاع ائ ة ال ول م  - دراسة مقارنة - ال لة العل م
ة والإدارة ان عة - الإن ة ع –جامعة ال د ع  م.٢٠١٤ –٥ال

ر .٤ ان الع ا سل ع  -رنا إب ة لل ال ائ ة ال ول لة جامعة دم  -ال م
م ة للعل ن ة والقان اد ل –الاق اني - ٢٢ال د ال   م.٢٠٠٦ -الع

  :الطعون :ثالثاً 
ع رق  .١ ة  ١٣٥٨٠ال ة ٨٢ل ائ ارة - ق وائ ال ة  –ال م  -م١٣٥/٢٠١٤جل

ى  ة (ف ة  - ٦٥س ة  - ١٠٤قاع   ).٦٣٨صف
ة .٢ ا ال رة العل س ة ال ل ال  - ال ضة) ل ف ة (ال ل رة ال دس

ع يال ب ال ه ة رق  - ع ال ة  ٦١في الق رة ٢١ل  ".ق "دس
ة .٣ ا ال رة العل س ة ال ع رق  - ال ة  ٤٩ال رة  ١٧ل س ة ال ة ال ائ ق

رة". ا "دس  العل
ع رق  .٤ ة  ١٧٢٥١ال ة ٦٦ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  - ال ل ادر   م.٤/٤/٢٠٠٩ال
رة العل .٥ س ة ال ةال ة - ا ال ة  ١١٤رق   ق ة ٢١ل ائ ة  ق ال

رة س رة ال ا "دس ة ال -"العل ل م ال ال ة ي ة  ٢عق ه س ن اف ٢٠٠١ي م، ال
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٤٩٢ 

ع الأول  ة العاش م ر اد -هـ١٤٢٢س ان :ال  م رة الق ة على دس قا  - ال
ائي ة ش  -ج ن  -ةح ولة -قان ع ال أ خ ن  م  .للقان

ة .٦ رة ال س ة ال ع ع  -ال ل ال ال ضة) ل ف ة (ال ل رة ال دس
ي ب ال ه ة رق  -ال ة  ٦١في الق رة ٢١ل  ".ق "دس

ع رق  .٧ ة  ١٠٣ال ة  ٣٤ل رة" جل ي  –٢٠٢١ /١ /٢ق "دس ة م ل ع: م ض ال
ع  ني ال  ام القان ف الال علقة ب ة ال ته الإدارة الفعل اش ت م نة ب ة مق ال

ة ه ج   .الإخلال 
ع رق  .٨ ة  ١٥٣٢١ال ة ٨٥ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر   - م٣/٢/٢٠١٦ال

ى  ة (م ف ة  - ٦٧س ة  -٢١قاع   ).١٥٣صف
ع رق  .٩ ة  ١١٦٦٧ال ة ٦٦ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة - ال ل ادر   - م٧/١٢/٢٠٠٥ال

ى  ة (م ف ة  - ٥٦س ة  - ١٠٤قاع   .)٦٨٧صف
ع رق  .١٠ ة  ٩٦٠٦ال ة ٧٩ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر  ال

  م.١٧/١٠/٢٠١١
ع رق  .١١ ة  ١٥٣٢١ال ة ٨٥ل ائ وائ ال –ق ةال ة  - ائ ل ادر   - م٣/٢/٢٠١٦ال

ى  ة (م ف ة  - ٦٧س ة  -٢١قاع   ).١٥٣صف
ع رق  .١٢ ة  ١٥٣٨٢ال ة ٧٧ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  - ال ل ادر   - م٣/٥/٢٠١٠ال

ى  ة (م ف ة  - ٦١س ة  -٤٧قاع   .)٣٥٢صف
ع رق  .١٣ ة  ٢٤٤٨٠ال ة ٦٤ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال م  - م٢٨/٥/٢٠٠٣جل

ة (ى ف ة  - ٥٤س ة  -٨٩قاع   ).٦٩٨صف
ع رق  .١٤ ة  ٣٧٥٠ال ة ٦٦ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر   - م٢٧/٣/٢٠٠٥ال

ى  ة (م ف ة  - ٥٦س ة  -٣٤قاع   ).٢٣٠صف
ع رق  .١٥ ة  ١٣٦٦٥ال ة ٧٠ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  - ال ل ادر  ال

ة  - م٢٢/٣/٢٠٠١ ى (س ة  -٥٢م ف ة  -٥٩قاع   ).٣٥٣صف
ع رق  .١٦ ة  ٢٣٦٦٥ال ة ٨٥ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال  م.٢٢/١١/٢٠١٧جل
ع رق  .١٧ ة  ٨٩٢ال ة ٧٤ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال ل ادر   - م٢٦/٢/٢٠٠٦ال

ى  ة (م ف ة  - ٥٧س ة  -٣٦قاع   .)٣٢٠صف
ع رق   .١٨ ة  ١٤٨٢٤ال ة ٨٩ل ائ ة -ق ائ وائ ال ة  –ال   .م٤/٧/٢٠٢٠جل
ع  .١٩ ة  ٤٩٣٣رق  ال ة ٧٢ل ائ ة - ق ائ وائ ال ة  –ال ل ادر  ال

ى  - م١٨/٩/٢٠٠٣ ة (م ف ة  -٥٤س ة  - ١١١قاع   .)٨٢٩صف
ع رق  .٢٠ ة  ٩٦٩ال ة ٣٣ل ائ ة  –ق   .م٦/١/١٩٦٤جل
ع رق   .٢١ ة  ٩٨٨٦ال ة ٦٥ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  -ال ل ادر  ال

ى  - م٢/١٢/١٩٩٧ ة (م ف ة  -٤٨س ة  - ٢٠٢قاع   .)١٣٢٤صف
ع رق  .٢٢ ة  ١٧٤١٠ال ة ٦٥ل ائ ة –ق ائ وائ ال ة  - ال ل ادر  ال

ة  - م٣/١١/٢٠٠٤ ى (س ة  -٥٥م ف ة  - ١١١قاع  ).٧٣٦صف


